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  ملخصال
  
  

 –ا، وبھذا تتمیز الغلة عن الفائدة الغلة مصطلح فقھي إسلامي یعني ما تجدد من سلعة التجارة قبل بیع رقابھ
یق بین أرباح لع القنیة، وھذا ما لم تتوصل إلیھ النظم المعاصرة في التفرسالتي تتجدد من  –الإسلامیة

وبرزت عدة تساؤلات حول أحكام الغلة . وال الشركاء من التضخممالحیازة وأرباح التشغیل، التي تحمي أ
  :ومن أھمھا

  
عند المشتري قبل الشفعة، وزوائد الغلة بعد حكم زكاة المستغلات، وزوائد الرھن عند المرتھن، ونماء الغلة 

  .وائد المال المغصوب عند الغاصبموت الموصي وقبل القبول من الموصى لھ، وز
  

ً لإعطاء الحكم الشرعي وقد ھدف  ھذا البحث إلى تأصیل مفھوم الغلة عند الفقھاء، ثم بیان أحكامھا، تمھیدا
  .المناسب لذلك
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ABSTRACT 
 
Yield is an Islamic “Figh” term meaning the renewing of trade goods before selling 
it, this distinguishes yield from the Islamic interest renewed from the tubule goods. 
This is what the modern systems didn’t arrive to in differenciating between 
possession and working profit, which protects the partner's money from inflation. 
 
Many questions have appeared concerning the yield and the most important of 
which are: The law of Zakah of things being exploited. The excessiveness of 
mortgage for the mortgagee.The increase of yield before pre-emption. The 
excessive of yield after the death of the deviser and before the acceptance of 
divisee, and the excessive of the reluctant money for the reluctantee. 
 
This research is aimed at originalizing the yield concept at Fugaha’, and clarify its 
rules to clarify the right Star’I judgment 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  المقدمة
  

Ϳ دѧѧѧѧا بالغالحمѧѧѧѧم فیھѧѧѧѧارك لھѧѧѧѧات، وبѧѧѧѧم الطیبѧѧѧѧق لھѧѧѧѧاده أن خلѧѧѧѧى عبѧѧѧѧم علѧѧѧѧذي أنعѧѧѧѧال ѧѧѧѧائج ة المتلѧѧѧѧددة بالنتѧѧѧѧج
مѧѧѧѧد إمѧѧѧѧام المتقѧѧѧѧین، وأصѧѧѧѧحابھ والصѧѧѧѧلاة والسѧѧѧѧلام علѧѧѧѧى المبعѧѧѧѧوث رحمѧѧѧѧة للعѧѧѧѧالمین، سѧѧѧѧیدنا محوالثمرات،

المعاصѧرة  فإن الغلة من المفاھیم المحاسبیة التي سѧبق الاقتصѧاد الإسѧلامي فیھѧا غیѧره مѧن الѧنظمأجمعین،وبعد،
ً إلѧى كѧعند تمییزه بین مفھوم الغلѧة والفائѧدة والنمѧاء والѧربح، وبھѧذا أ د حѧق كѧل شѧریك فѧي أربѧاح الحیѧازة جنبѧا

  .جنب مع أرباح التشغیل
  

ّ الغلة وأحكامھا الفقھیة من الأمور التي تدعو إلیھا الحاجة ویكثر التساؤل حول أحكامھا لا سیما في باب  وتعد
غصب، ولأجل ذلك رأیت أن أكتب بحثي ھذا للإجابة على التساؤلات لن والوصیة واالزكاة والشفقة والرھ

  .المطروحة حول ھذا الموضوع الھام
  
  

  :الجھود السابقة في الموضوع
  

تناولت المصادر الفقھیة القدیمة والمعاصرة مفھوم الغلة وأحكامھا في أماكن متفرقة، ومتناثرة في أبواب 
  .ل خاص بھا بین أحكامھا والألفاظ ذات الصلة بھاالفقھ، ولكن لیس ببحث مستق

  
ّ ھذا البحث محاولة لوضع تصور إسلامي لمفھوم الغلة في بحث مستقل والألفاظ ذات الصلة بھا،  لذلك یعد

  .وأحكامھا وفق منھج إسلامي مقارن
 

  :أسباب اختیار البحث 
  

  :تعود أسباب اختیاري لھذا البحث للأمور الآتیة
  .مستقلة تناولت ھذا الموضوععدم وجود دراسة  .١
وزوائدھا في الزكاة والرھن والشفعة والوصیة حاجة المجتمع الإسلامي عامة لمعرفة أحكام الغلة  .٢

 .والغصب
حاجة الاقتصاد الإسلامي لدراسة جادة حول مفھوم الغلة وأحكامھا لبیان تفوقھ على النظم  .٣

 .الاقتصادیة



 

  

  :منھجیة البحث
  

ستقراء والتحلیل والمقارنة عند الإلمنھج العلمي التحلیلي المقارن القائم على لقد اتبعت في ھذا البحث ا
ور، وخرجت یات القرآنیة إلى مواضعھا من السالدراسة المقارنة لمفھوم الغلة وأحكامھا، كما وعزوت الآ

 كتب الفقھ لمعظم الأقوال مادرجة صحتھا وضعفھا، واستشھدت من الأحادیث النبویة الشریفة وبینت 
  .استطعت

  
  

  :خطة البحث
  

  :قسمت البحث إلى مقدمة وستة مباحث

  مفھوم الغلة والألفاظ ذات الصلة بھا: المبحث الأول.  

  زكاة الغلة: المبحث الثاني. 

 غلة المرھون : ث الثالث المبح. 

  غلة المشفوع فیھ : المبحث الرابع. 

  غلة المغصوب: المبحث الخامس. 

  ھغلة الموصى ب: المبحث السادس. 
  

والله أسأل أن یوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، إنھ على كل شيء قدیر، وبالإجابة جدیر، وصلى الله على 
  .محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  المبحث الأول 
  م الغلة والألفاظ ذات الصلة بھا مفھو 

  
  تعریف الغلة لغة : أولاً 

  
: ا أتت بشيء وأصلھا باق، والغلةعطت الغلة، فھي مغلة إذأ:واحدة الغلات، وأغلت الضیعة: الغلة في اللغة

فلان یغل على عیالھ أي یأتیھم الدخل الذي یحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك، و
ویبدو أن الغلة في اللغة تدور حول العطاء والدخل والنتائج . )١(المستغلات أخذ غلتھا إستغلالة، ولغبال

  .والفائدة 
  

  صطلاحاً إ تعریف اللغة: ثانیاً 
  

یبدو من خلال استقراء كتب الفقھاء أن المعنى الاصطلاحي للغلة لا یخرج عن المعنى اللغوي، وھو یدور 
حول الدخل من كراء الدار، أو أجر الغلام، أو الزیادة والتجدد والنتاج، وسوف أبین ذلك من خلال التعریفات 

  :التالیة
على مطلق الدخل الذي یحصل من ریع " الغلة"صطلح اء غیر المالكیة ملقد أطلق جمھور الفقھ  .١

  . )٢(ستعمالیة ینتفع بھا مع بقاء عینھارة الدار أو السیارة أو أیة عین إالأرض وأجرتھا، أو أج
  

ما تجد من سلع "بینما استعمل المالكیة ھذا المصطلح بمعنى أخص، حیث عرفوا الغلة بأنھا،   .٢
  .)٣("بھا، كغلة العبد، ونجوم الكتابة، وثمر النخل المشترى للتجارةالتجارة قبل بیع رقا

  
وھنا نلاحظ أن المالكیة یریدون بالغلة ما یتجدد من السلع المعدة للتجارة من نماء أو زیادة قبل بیع 

وأجرة قبل بیع رقابھا، وكثمر الأشجار، رقابھا، كالصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة للتجارة
رتفع سعره، ومثال ذلك إذا زیادة المبیع في ذاتھ إذا نما وأ دار وسائر عروض التجارة، زیادة علىال

ً للتجارة بثلاثین ثم كبر وما وزاد فباعھ بعد ذلك بست ین، فھذه الزیادة تسمى عند المالكیة اشترى شیئا
  .)٤(غلة

  

أكانت من الأغنام  سواء وزادت رة إذا نمتإذن العلة عند المالكیة تشمل جمیع السلع المعدة للتجا
نتحت الصوف واللبن، وكذلك الأشجار إذا أنتجت الثمار المتجددة على رؤوس النخل المعدة للتجارة وأ



 

  

قبل بیع رقابھا، وكذلك أجرة الدار وسائر عروض التجارة، كزیادة المبیع المعد للتجارة عند صاحبھ 
  .إذا زادت قیمتھ 

 فیمایفرقون بین الغلة والفائدة، فیطلقون مصطلح الفائدة على الزیادة وزیادة إلى ذلك فإن المالكیة 
اشتراه للقنیة، أي أنھم یفرقون بین مفھوم الحیازة والتشغیل، فالشریك یحصل على حقھ من الفائدة 

  .حیازة والقنیة بجانب الغلة المحصلة من السلع التجاریة قبل البیع، زیادة على أرباح التشغیلالبمجرد 
  

ً بأنھاوعرّ  .٣ الزیادة في ثمن عروض التجارة قبل بیعھا، كارتفاع قیمة المخزون ": فت الغلة محاسبیا
وھي تختلف عن الأرباح، إذ إن الأرباح فرق بین الإیراد الكلي " للمواد المصنعة أو نصف المصنعة

  .)٥(یة، أما الفائدة فھي صافي الزیادة في الثروة الصافیةلوالنفقة الك
  

إن العالم الیوم یحاول أن یتكیف مع التضخم، وقد رأینا ذلك في محاولات : یوسف كمال یقول الدكتور
وتقوم على إثبات الأصول الحقیقیة بقیمتھا السوقیة لتحدید أثر " موازنة التكلف الجاریة" إسمتحت 

یحمي التضخم وإظھار المركز المالي بشكلھ الحقیقي، وفصل أرباح الحیازة عن أرباح التشغیل، وبھذا 
مال كل شریك من التضخم، والارتفاع العام المستمر في الأسعار، إذ یصبح لكل شریك الحق عند 

ً إلى جنب، وبھذا یحمي الإسلام أموال الشركاء أن یأكلھا التضخم   .)٦(انسحابھ في الغلة جنبا
  

عریف المالكیة ویبدو من التعریفات السابقة عند الجمھور والمالكیة أن تعریف الجمھور للغلة أعم، وت
أخص، وھو أدق لا سیّما في باب التكلفة التجاري، وللتمیز بین الغلة والفائدة والربح وغیرھا، وأما 

  .التعریف المحاسبي الحدیث فھو كتعریف المالكیة للغلة تقریباً 
  

  الفرق بین الغلة والألفاظ ذات الصلة بھا: ثالثاً 
  

  الفرق بین الغلة والربح  .١
  

ً أي إستشف،النماء في التجر، وربح ف: ةلغرباح في الالربح والربح وال ً وربحا ف والشِ (ي تجارتھ ربحا
بالرباح : دخل في التجارةوالعرب تقول للرجل إذا  .)قد یفتح كالفضل والربح والزیادةبالكسر و
ا نقل م:"لاصطلاح فقد عرفھ إبن الھام بأنھ، وأما الربح في ا)٧(ما اشترى من الإبل للتجارة: والسماح

الفرق بین الإیرادات الكلیة "وأما في الاقتصاد فھو عبارة عن  )٨("ملكھ بالعقد الأول مع زیادة ربح
  ".والتكالیف الكلیة



 

  

، لأن الآیة أحلت البیع، )١٠()وأحل الله البیع(والربح جائز في الإسلام  ودلیلھ قول الله سبحانھ وتعالى 
ً ما كان، إذا لم یصحب ھ مانع شرعي، والربح والمرابحة أحد أنواع البیع، ولم وھذا یشمل كل بیع كائنا

  .)١١(یرد من النصوص ما یقتضي حرمتھا، لھذا فھي تبقى على الأصل وھو الحل والإباحة
  

والفرق ظاھر بین الغلة والربح، إذ إن الربح یشمل أشیاء محدودة من الغلة وھي الربح الحاصل، في 
الغلة أعم من الربح، كذلك فإن الربح یتضمن بذل الجھد  حین الغلة عامة في ذلك، وبھذا یتضح أن

  .)١٢(والطاقة بقصد التجارة، وأما الغلة فھي دون جھد یذكر
  
  : الفرق بین الغلة والفائدة   .٢
  

ما أفاد الله تعالى العبد من خیر یستفیده ویستحدثھ وجمعھا الفوائد، : من فید، والفائدة: الفائدة في اللغة 
ھھما : نھما لیتفایدان بالمال بینھما أي یفدي كل واحد منھما صاحبھ، والناس یقولونیقال إ: شمیل إبن

: استفدت من علم أو مال، تقول منھ الفائدة ما: یتفاودان العلم أي یفید كل واحد منھما الآخر، الجوھري
ثبت لھ مال، أفدت المال أي أعطیتھ غیري، وفاد المال نفسھ لفلان یفید إذا : الكسائي. فادت لھ فائدة
  .)١٣(والاسم الفائدة

  
 ً مما سیبق یتضح أن الفائدة تطلق على الخیر المستفاد من علم أو مال أو غیره، وأما الفائدة اصطلاحا

ى، كعطیة ومیراث وثمن عرض القنیة"فھي  ّ قیمة  إرتفاع"أو  )١٤(ما تجدد، لا على مال أو مال غیر مزك
  .)١٥("عروض القنیة أو الأصول الثابتة

  
ً لوتعني زیادة قیمة الأصول الثابتة في نھایة ا حول عن ثمن شرائھا، وعروض القنیة ھنا تعني محاسبیا

الأصول الثابتة، وسمیت فائدة لأنھا إنماء عرضي غیر مقصود، وھو غیر مصطلح الفائدة المعاصر 
  .)١٦(ة الكلیةالذي یطلق على الربا، وغیر مصطلح الربح الذي یعني زیادة الإیراد الكلي على النفق

  
والفرق بین الفائدة والغلة واضح، إذ إن الفائدة أخصّ والغلة أعم، وكذلك الفائدة تخص ما تجدد من سلع 
القنیة، بینما الغلة تخص ما تجدد من سلع التجارة، والفائدة ھي إیرادات ناتجة عن الأصول الثابتة من 

لات، في حین الغلة ھي ناتجة من زیادة في غیر النشاط التجاري مثل إیجار جزء من المباني أو الآ
  .الأصول المتداولة دون جھد كالثمر من النخل والصوف من غنم التجارة

  
  



 

  

  :ق بین الغلة والنماء رالف .٣
ً ونماءً زاد وكثر: النماء من نمي، والنماء  میا ُ ً ون میا َ قال : الحكم. ، وربما قالوا ینمو نمواً الزیادة، ینمي ن

ً بالواوأبو عبید قال الكسائ وا مُ ُ ثم سألت عن جماعة : ، إلا من أخوین من بني سلیم، قالي ولم أسمع ینمو ن
ى  قالھذا قول أبي عبید، وأما یعقوب ف: سیده إبنبني سلیم فلم یعرفوه بالواو، قال  ّ ینمي وینمو فسو

میتھُ بینھما، وأنمیت الشيء و ُ ً، والنماء: ن ویبدو أن النماء في  )١٧(سمن: الریع، ونمي الإنسان: جعلتھ نامیا
  .للغة یأتي بمعنى الزیادة والكثرةا
  

اھر أنھ لا یخرج عن المعنى اللغوي، فھو الزیادة سواء أكانت حقیقیة أم ظالاصطلاح فال وأما النماء في
فالنماء الحقیقي ھو الزیادة والتوالد والتناسل والتجارات، وأما النماء التقدیري فھو تمكنھ من . تقدیریة
والعلاقة بین النماء والغلة أن النماء من أسباب الغلة، إذ لا  .)١٨(یكون المال في یده أو بید نائبھالزیادة 

  .توجد غلة بدون نماء، وأن النماء یحتوي على الغلة والربح والفائدة 
  

 ویضاف لما تقدم من فروق بین الغلة والربح والفائدة والنماء أن حسابات النتیجة لعلاقات أنواع النماء
  : )١٩(في ھذه الأنواع تظھر في أصول المحاسبة المالیة كما یلي

  نفقات خاصة بھا  –إیرادات عرضیة = صافي نتائج الغلة 
  ).إیجار أصول+ إیجار عمال ( –إجمالي الربح = صافي الربح 

  .نفقات خاصة بھا  –إیرادات رأسمالیة = صافي نتائج الفائدة 
  .نفقات عمومیة –صافي نتائج الفائدة + تائج الغلة صافي ن+ صافي الربح = صافي النماء 

  

ویظھر مما سبق وجھ الاختلاف بین الغلة والألفاظ ذات الصلة بھا، حیث أن الغلة تطلق على ما تجدد 
ارة بینما الفائدة تطلق على ما تجدد من سلع القنیة، وأما الربح فھو ما یبنى على جمن السلع المعدة للت

السلعة الأولى، وھي محددة بأشیاء محدودة من الغلة، وأما النماء فھو سبب الغلة، زیادة تضاف إلى ثمن 
إذ لا توجد غلة بلا نماء، فھو عام یشمل الربح والفائدة والغلة، والغلة جزء من النماء، وھو سبب من 

  .أسبابھا
  

ً أثریظھر جوالغلة، ونتیجة لھذا التفریق بین الغلة والنماء والربح والفائدة  إذ ذلك على أموال الشركاء، لیا
لا یطالھا الربا والتضخم، وھذا ما توصل إلیھ الفكر المحاسبي الوضعي المعاصر عند تفریقھ بین ھذه 

ومن ھذه العلاقات : "الإسلامیة بجامعة أم القرى فیقولمحمد عطیة أستاذ المحاسبة . الأمور، یقول د
عاصر یھدف إلى فصل عناصر النماء مالفكر الالمبسطة في النظامین الإسلامي والوضعي یتبین أن 

المتبع في الإسلام، لكن التبویب في الفكر الإسلامي یغطي أھداف ومتطلبات جمیع أصحاب المصالح 
ً عن الفكر  ً وتعبیرا ً، وصدقا في المشروعات من الحسابات الختامیة، بطریقة أكثر فاعلیة ووضوحا

لام منذ عدة قرون، یحاول الفكر المعاصر تقلیده في القرن المعاصر، كما یظھر أن ما عالجھ فقھاء الإس
  .، وذلك من خلال تفریقھ بین الغلة والربح والفائدة والنماء)٢٠("الحالي



 

  

  المبحث الثاني 
  زكاة الغلة 

    
ى یزكي تزكیةالزكاة في اللغة النماء والریع، والزكاة تأتي  ّ إذا أدى عن مالھ : بمعنى الطھارة، وزك

في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت حق واجب : "الزكاة في الإصطلاح ھيو. )٢١(زكاتھ
  .)٢٣(ھذا وقد بیّن العلماء أن الأموال النامیة التي تجب فیھا الزكاة نوعان. )٢٢("مخصوص

  

  النوع الأول : ،ً عند حولان الحول، ، )الغلة+ رأس المال (ھو ما تؤخذ الزكاة من أصلھ ونمائھ معا
  %).٢.٥(مثلھ زكاة الماشیة وعروض التجارة، وتقدر الزكاة فیھ بربع العشر أي یوھذا النوع 

  وھو ما تؤخذ الزكاة من غلتھ وإیراده فقط، ویتم ذلك بمجرد الحصول على الغلة، ولا : النوع الثاني
ینتظر فھي حولان الحول، ویمثل ھذا النوع رأس المال الثابت كالأرض الزراعیة، وغیر الثابت 

 %).٥أو % ١٠(عسل، وتقدر الزكاة فیھ بالعشر، أو نصفھ، أي كنحل ال
  

ً لا یقل عن أي مصدر  ومن الأمور المستجدة ذات الغلة والتي برزت بشكل كبیر في زماننا، وھي تدر دخلا
آخر من مصادر الزكاة السابقة ألا وھو العمائر والمصانع والطائرات والبواخر وغیرھا، فھل تعامل معاملة 

التجاري وتقوم كل حول، وتقدر زكاتھا بربع العشر، أم یترك أمر قیمتھا وتؤخذ الزكاة من غلتھا  رأس المال
ً لشروط الزكاة ً ومستوفیا   .)٢٤(وإیرادھا إذا بلغ نصابا

  
ً على مذھب الإمام أحمد وھو قول  إبنمن الحنابلة وأقره  )٢٥(عقیل إبنوقال : الرأي الأول  القیم تخریجا

  .أن تقوم وتزكى زكاة التجارة: في المستغلات  )٢٧(، ومذھب الھادویة)٢٦(شد إبنلمالك عند 
  

ً على ما روي عن الإمام أح –قیلع إبنقال  )٢٨(القیم إبنیقول   –مد بن حنبل في تزكیتھ حلي الكراءمخرجا
جر الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن یجب في العقار المعد للكراء، وكل سلعة تؤیخرج من روایة إیجاب 

لا یجب فیھ الزكاة، فإذا أعد للكراء وجبت، فإذا ثبت أن وإنما خرجت ذلك عن الحلي : وتعد للإیجار، قال 
كان في جمیع العروض التي لا یجب فیھا  فیھ الزكاة،الأعداد للكراء ینشئ إیجاب زكاة في شيء لا یجب 

یاغة ة بجنسھما وعینھما، ثم إن الص،یوضحھ أن الذھب والفضة عینان یجب الزكا"الزكاة ینشئ إیجاب الزكاة
عداد للكراء فغلب على إسقاط الزكاة في عینھ، ثم جاء الإنتفاع غلبت على والإعداد للباس والزینة والإ

الاستعمال وإنشاء إیجاب الزكاة، فصار أقوى مما قوي على إسقاط الزكاة، فأولى أن یوجب الزكاة في العقار 
  ".في جنسھا أن ینشئ فیھا الإعداد للكراء زكاة والأواني والحیوان التي لا زكاة

  



 

  

ختلف قوم مالك في الحلي المتخذ للكراء، فمرة شبھھ بالحلي المتخذ من اللباس، حیث وأ: "رشد  إبنویقول 
  .)٢٩(لیس فیھ زكاة، ومرة شبھھ بالتبر المتخذ للمعاملة والذي فیھ الزكاة

  
ا یؤجر من حلیة أو دار أو غیرھا فإذا بلغت قیمة وھي كل م) المستغلات"(ویقول صاحب شرح الأزھار 

أي ففي كل واحد ) ففیھن ما فیھ(الذي ملكھ المالك فیھ ) طرفي الحلول(ھذه الثلاثة نصاب ذھب أو فضة في 
من تلك الثلاثة إذا كمل نصابھ طرفي الحول ولم ینقطع بینھما مثل ما في نصاب الذھب والفضة وھو ربع 

من العین (،ب والفضة، وتجب زكاة ھذه الثلاثةالذھب والفضة كما یكمل نصاب الذھالعشر، ویكمل نصابھا ب
  .)٣٠()"أو القیمة

  
  : ویبدو ما سبق أن أصحاب ھذا القول یعتمدون على الأدلة التالیة 

  ًأولا : ّ النصوص العامة التي أوجبت الزكاة على المسلمین ولم تفرق بین مال وآخر، ما دام أنھ معد
  .للنماء

 ثانی ً  .القیاس، فقد قاسوا المال المستغل للنماء في التصرف على المال المعد للتجارة: ا

  ًقولھم إن الموجب للزكاة على المستغلات أولى من المسقط لھا : ثالثا. 
  

كالدور التي یكریھا مالكھا، ) والمستغلات:"(ویرد على ھذه الأقوال الثلاثة صاحب الروضة الندیة بقولھ 
ً حدیث وكذلك الدواب و ) 31()لیس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسھ(نحوھا لعدم الدلیل كما قدمنا، وأیضا

ھما بالكراء لھما، وإن كان لا حاجة إلى الاستدلال بل القیام مقام المنع إستغلالیتناول ھذه الحالة، أعني حالة 
أن تكون مغفورة باعتبار ما لھم من  ھذه المسألة من غرائب العلماء التي ینبغي"ثم یتابع ویقول ........یكفي

كالدور، والعقار، والدواب  تفاق، فإن إیجاب الزكاة فیما لیس من الأموال التي تجب فیھا الزكاة بالإ"المناقب
ونحوھا بمجرد تأجیرھا بأجرة من دون تجارة في أعیانھا مما لم یسمع بھ في الصدر الأول الذین ھم خیر 

ً القرون، ثم الذین یلونھم، ف ّھضلا ، وقد كانوا یستأجرون ویؤجرون أن یسمع فیھ بدلیل من كتاب أو سن
ویقبضون الأجرة من دورھم وصناعھم ودوابھم، ولم یخطر ببال أحدھم أنھ یخرج في راس الحول ربع 

  .)٣٢(عشر قیمة داره أو عقاره أو دوابھ
  

أھل المائة الثالثة، وقالوا بذلك بلا دلیل ثم یبین بعد ذلك أن ھذا الأمر لم یظھر إلا في آخر القرن الثالث من 
رع، فإن الانتفاع بالمنفعة لیس فإلا القیاس على أموال التجارة، وھذا القیاس ھناك الفارق بین الأصل وال

 تفاقكالانتفاع بالعین، وأما ما زعموه أن الموجب أولى من المسقط، فذلك على عدم تسلیمھ، إنما ھو بعد الإ
سقط اجتمعا في امر قد قضى الشرع بالوجوب في أصلھ، والأمر ھنا بالعكس، فإن على أن الموجب والم

القرضاوي على . ویعقب د. )٣٣(شیئاً  ستغلالان الدور والعقار التي تعتبر أصل الإالشرع لم یوجب في أعی
 :)34(ھذا الرد بما یلي



 

  

یتفق مع مفھوم المصانع إن التعریف الصحیح لعروض التجارة أنھا معدة للبیع بقصد الربح، وھذا لا  .١
  .لا للبیع، وإنما ینطبق على العمارات المعدة للبیع ولیس للكراء ستغلالوالعمارات التي تعد للإ

٢.  ً ولو رأس المال غیر متداول وغیر معد  –لو یعتبر كل من یستغل رأس مالھ ویبتغي نماءه تاجرا
ً، وعلیھ –للبیع  ً تاجرا ً أو حدیقة أو ثمرا ً ودفع الزكاة  لكان من یملك زرعا  .تقوم حدیقتھ سنویا

في بعض الأحیان، بسبب ندرة من یرید أن یستأجرھا  ستغلالقد تتعطل العمائر المستغلة عن الإ .٣
ھل یبیع عقاره، أو جزء منھ لأداء الزكاة، وفي ذلك عسر ظاھر، فوقلتھم، ومع ذلك یكلف بالزكاة، 

 .والدین یأمر بالیسر لا بالعسر
ً تقدیر قج كذلك یصعب عند إخرا .٤ ة البناء، وبخاصة أن البناء یخضع لعوامل العرض میالزكاة سنویا

على المكلف في البحث عن المختصین، لى حصول مشقة إوالطلب وتقلبات الأسعار، وھذا ما یؤدي 
 .مما یؤدي إلى الإرھاق وزیادة التكالیف

  
وغیرھم، إذ أنھم ینظرون إلى  )٣٦(ن حنبلوالإمام أحمد ب )٣٥(ویروي ھذا القول عن الإمام مالك: الرأي الثاني

 ولا یدخلون رأس المال) والإیرادالغلة (الغلة نظرة أخرى، ویأخذون الزكاة من قیمتھا كل حول أي من 
  .الثابت في الزكاة
ً في حكم زكاة في كتبھم، كما في شرح الرسالة للشیخ زروق  )٣٧(وقد بین المالكیة أن في المذھب خلافا

لصوف، والبساتین للغلة، في أمرین؛ غلتھا إذا لة للانتفاع بغلتھا؛ كالدور للكراء، والغنم الأشیاء المتخذ
  .استفیدت وثمنھا إذا بیعت عینھا 

  
ً إذا بیعت كعروض القنیة، أي الأدوات الشخصیة، والقول الآخر  فالقول المشھور أن یستقبل بثمنھا حولا

ً تعامل معاملة التاجر المحتكر، وحكمھ أن یزكي م ا یبیعھ في الحال، إذا كان العرض قد بقي في ملكھ حولا
  .)٣٨(ستفادھاداره فقبض كراھا أنھ یزكیھ إذا  قدامة روایة عن أحمد بن حنبل أنھ من أجر إبنو ذكر . أو أكثر

  
والذي یبدو لي أن ھذا الرأي یرى أن الزكاة تؤخذ من الغلة والإیرادات المختلفة بمجرد حصولھا ولا یستقبل 

  % .٢.٥ا الحول إذا زادت عن النصاب وبنسبة بھ
  

وبھذا الرأي قال محمد أبو زھرة وعبد الوھاب خلاف وعبد الرحمن حسن، فقد ذكروا أن الزكاة من إیرادات 
ً یدر  ً ثابتا ً منھما یعتبر أصلا ً إلى أن كلا ً على زكاة الزروع والثمار، استنادا العقارات المبینة المستغلة قیاسا

ً، و ا یمیز بین مالك تجبى إلیھ غلات أرض زراعیة، وبین مالك تجبى إلیھ غلات ینوا أنھ لیس ھناك مبإیرادا
عمارتھ كل شھر، وأخذ بھذا الرأي حلقة الدراسات الاجتماعیة التي أوصت بأن یكون زكاة الدور والعمائر 

  .)٣٩(من صافي غلتھا% ٥بمقدار  ستغلالالمعدة للإ
  



 

  

یة والسفن والطائرات ستغلالأنھ لا تجب الزكاة في أعیان العمائر الإورأي مجمع البحوث الإسلامیة 
والمصانع وما شابھھا، بل إن الزكاة واجبة في صافي غلتھا عند توافر النصاب، وحولان الحول، وإذا لم 
یتحقق فیھ النصاب یضاف إلیھا ما توفر من غلة أخرى لاكتمال النصاب، ومقدار الواجب فیھا ربع عشر 

  .)٤٠(غلة في نھایة الحولصافي ال
  

ّءإن الرأ: ویقول القرضاوي تجاه یوافق الإ –أبو زھرة وخلاف وحسن –ي الذي ذھب إلیھ شیوخنا الأجلا
ولكنھ یخالف في مقدار ما  –أعني أرباحھا –الثاني في أخذ الزكاة من غلة العمارات والمصانع وفوائدھا 

ً بزكاة النقودالعشریجب أخذه، فالرأي السابق یجعل الواجب ربع  وھذا الرأي یجعل الواجب العشر . ، إعتبارا
ً لدخل العمارات والمصانع ونحوھا على دخل الأرض  ً بزكاة الزروع والثمار، وقیاسا أو نصفھ، اعتبارا

  .عتمد على أصل شرعي صحیح وھو القیاس ھذا الرأي ھو الذي اختاره، لأنھ إالزراعیة، و
  

  :)٤١(لرأي یلاحظ علیھ الأمور التالیةعلى ھذا اومع موافقة القرضاوي ،
إن ھذا الرأي أدخل المصانع والعمارات في الأموال النامیة التي تجب فیھا الزكاة ولكنھ لم یضع  .١

ً، أو قاعدة عامة تندرج تحتھا الأمور التي تماثلھا من رؤوس الأموال المغلة ً عاما   .ضابطا
لم، إذ إن الزكاة التي تؤخذ من الزرع لیست إن قیاس الدور المؤجرة على الأرض الزراعیة غیر مس .٢

منوطة بملك الأرض الزراعیة، بل یملك الزرع نفسھ، وصاحب الزرع علیھ الزكاة، ولو كان 
ً وھذا قول الجمھور  .مستأجرا

یة قد ینقض لوجود الفارق إن قیاس العمارات والطائرات والمصانع على الأرض الزراع .٣
صدر دائم للدخل لا یتلف ولا یبلى ولا یتناقص، بخلاف وذلك لأن الأرض الزراعیة مبینھما،

عمارة تعفى من تحدید نسبة من غلة ال بطلف وتنتھي لمدة زمنیة، وھذا ما یتالعمارات التي تتل
زكریا . على زكاة الزروع والثمار قال د وبھذا الرأي قیاس الدور المستغلة.الزكاة لمقابلة الإستھلاك

الراجح القول بإخضاع إیرادات الدور المستغلة وغیره للزكاة لأن و. یوسف القرضاوي. ودبیومي،
فقد أصبح تحقق، لا سیما في وقتنا الحاضر، من أجلھ فرضت الزكاة في المال وھو النماء، وقد

من أھم أنواع الاستثمارات المجزیة، والتي  ستغلالالاستثمار بالأموال في قطاع الإسكان بھدف الإ
ً لأصح ً كبیرا   .ابھا تدر عائدا

  المبحث الثالث
  غلة المرھون

  
ً : سیده إبنقال : الرھن في اللغة  قال رھنت فلانا الرھن ما وضع عند الإنسان مما ینوب مناب ما أخذ منھ، یُ

ً، وكل شيء ثبت ودام فقد رھن، یُق ً وارتھنھ إذا أخذه رھنا ً رھنا ٌ لك أي محبوس علیك: الدارا   .)٤٢(ھذا راھن
  



 

  

توثقة دین بعین یمكن أخذه أو بعضھ منھا، أو من ثمنھا، إن تعذر الوفاء : "ح فھوما الرھن في الاصطلاوأ
  .)٤٣(من غیرھا

  
  .)٤٤("كل عین معلومة جعلت وثیقة بحق یمكن استیفاؤه منھا أو من ثمنھا: "وأما المرھون فھو

  
في غلة المرھون التي لقد ذھب الفقھاء إلى أن غلة المرھون عند الراھن ملك لھ لأنھا نماء ملكھ، واختلفوا 

  .)٤٥(تحدث عند المرتھن، ھل تدخل في الرھن أم لا؟ على عدة أقوال
  

إن النماء المتصل المتولد من نفس الرھن كالولد : القول في ھذه المسألة فقالوا )٤٦(فصل الحنفیة: القول الأول
ً مع الأصل، ویرد علیھم ع التي حصلت لم تكن إن المناف: واللبن والثمرة ھي تعب للأصل وتصیر رھنا

ویجیب الحنفیة على ذلك  )٤٧(موجودة وقت إجراء العقد، ولم یحصل التعاقد علیھا، فبأي حق یحبسھا المرتھن
  .بأن الرھن حق لازم فیسري إلى التبع

  
وأما النماء المنفصل المتولد من خارج الرھن، ككسب الرھن، وغلة العقار فلیس برھن لأن ذلك لیس متولد 

 .)48(بدل عنھمنھ، ولا 
 

، فقد بینوا أن الغلة التي تحدث عند المرتھن لا )٥١(والإباضیة )٥٠(والشافعیة )٤٩(وبھ قال المالكیة: القول الثاني
  .تدخل في الرھن، إلا الولد عند المالكیة فإنھ یتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد

  
ناشئة عن الرھن فلا تدخل فیھ، بل ھي للراھن؛ مثل وأما الغلة ال: "وفي الخرشي على مختصر سیدي خلیل

  .)٥٢("فإن الفرخ یندرج مع أصلھ: إلا أن یكون شرط المرتھن الإدخال، ویقول ...كراء العبد
اء المتمیز كالشجر والثمر واللبن والولد ما یحدث من عین الرھن من النم: "یقول الشیرازي من الشافعیة

  .)٥٣("والصوف والشعر لا یدخل في الرھن
  

: أن النبي صلى الله علیھ وسلم قالواستدلوا بما روي عن سعید بن المسیب عن أبي ھریرة رضي الله عنھ 
  .)٥٤("نھ الذي رھنھ لھ غنمھ وعلیھ غرمھلا یغلق الرھن، الرھن من راھ"
  



 

  

نم وھو للراھن فووجھ الإ ُ لعلماء على ا وجب أن یكون لھ، وقد إتفقستدلال من ھذا الحدیث أن النماء من الغ
كذلك استدلوا بما روي . )٥٥(أن منافع المرھون للراھن لیس للمرتھن فیھا حق، وإنما لھ حق الحبس والتوثیق

  .)٥٦("الرھن محلوب ومركوب" عمر وأبي ھریرة مرفوعاً  إبنعن 
  

ویفھم من ھذا الحدیث أنھ لم یرد أنھ محلوب ومركوب للمرتھن، فدل على أن المراد بذلك أنھ محلوب 
یشبھ أن یكون المراد من رھن ذات در وظھر لم : "عن الشافعي قولھ حجر  إبنومركوب للراھن، وینقل 

  .)٥٧("محلوبة ومركوبة لھ يیمنع الراھن من درھا وظھرھا فھ
  

تمیز كالإجارة وأما كذلك استدلوا بأن عقد الرھن لا یزیل الملك عن المرھون الراھن، فلم یسر إلى النماء الم
وإذا أرھن شاة فنتجت، فالنتاج للراھن، وكذلك لبن الشاة أو سمنھا أو ما : "صاحب المصنف ول قفیالإباضیة 

  .، أي یحسب ذلك من قیمة الدین الذي وضع من أجلھ الرھن)٥٨(جاء منھا، وإن أخذه المرتھن حسبھ من حقھ
  

ون التي تحدث عند المرتھن ھي م أن المالكیة والشافعیة والإباضیة یذھبون إلى القول بأن غلة المرھدومما تق
  .للراھن، ولیس للمرتھن فیھ حق 

  
، فقد بینوا أن نماء )٦١(وبنحو ھذا قال النخعي والشعبي )٦٠(والظاھریة )٥٩(وبھ قال الحنابلة: القول الثالث

ً في ید من الرھن في یده كالأصل    .الرھن جمیعھ، وغلاتھ تكون رھنا
  

  .)٦٢("جرة المرھونة من الرھنبد وحمل الشاة وغیرھا، وثمرة الشالع وغلة الدار وخدمة: "قدامة إبنیقول 
  

أنھ حكم یثبت في العین بعقد المالك : ولنا: "قدامة مذاھب الحنابلة ویرد على الآخرین فیقول  إبنویرجح 
صل، فیدخل في النماء والمنافع كالملك بالبیع وغیره، لأن النماء نماء حادث عن عین الرھن فیدخل فیھ كالمت

  .)٦٣(ستیلادلك فیسري إلى الولد كالتدبیر والإولأنھ حق مستقر في الأم ثبت برضى الما
  

ي حكم الرھن كالولد، وعلى أب نماء حادث من عین الرھن فسرى إلیھعلى مالك أنھ ولنا : ثم یتابع ذلك بقولھ
إن غنمھ ونماءه وكسبھ للراھن فأما الحدیث فنقول بھ و. ستتبع الكسب كالشراءحنیفة أنھ عقد یستتبع النماء فأ

لكن یتعلق بھ حق الرھن كالأصل فإنھ للراھن والحق متعلق بھ، والفرق بینھ وبین سائر مال الراھن أنھ تبع 
  .)٦٤(فثبت لھ حكم أصلھ

  



 

  

والراجح ما ذھب علیھ المالكیة والشافعیة والإباضیة من أن الغلة التي تحدث عند المرتھن لا تدخل في 
تدلوا بھ من الأحادیث التي تدل على أن النماء من الغنم للراھن، وبأن الرھن مركوب ومحلوب الرھن، لما اس

للراھن لا للمرتھن، زیادة على أن عقد الرھن لا یزیل الملك عن المرھون للراھن، فلم یسر ذلك إلى النماء 
  .المتمیز عنھا كالإجارة

  
  المبحث الرابع 

  غلة المشفوع فیھ 
  

: مأخوذة من الشفع وھو خلاف الوتر، وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشفعة في اللغة فقال الشفعة في اللغة 
فالشفعة إذن تأتي في اللغة بمعنى الضم . تطلب حتى تضمھ إلى ما عندك فتزیده فیماالزیادة، وھو أن یشفعك 

  .)٦٥(والزیادة
  

ھ أو دونھ نتقل إلیھ مثلید من إ منستحقاق الشریك انتزاع حصة شریكھ إ: "ختصاص فھيوأما الشفعة في الإ
  .)٦٦("ستقر علیھبعوض مالي بثمنھ الذي إ

  
 )٦٧(ھذا تعریف الجمھور للشفعة، فقد قالوا باستحقاق الشریك فقط حق الشفعة، وأما الحنفیة فقد أدخلوا الجوار

ً على المشتري بما قام علی: "فوا الشفعة بأنھا الشركة وعرّ  زیادة على   . )٦٨("ھتملك العقار جبرا
  

وینتزعھ من حصة  –الجمھور وكذلك الجار عند الحنفیةعند  –شفوع فیھ فھو ما یستحقھ الشریك موأما ال
ً بما قام علیھ    .شریكھ أو جاره عند الحنفیة من ید من انتقلت إلیھ جبرا

ن، ولكن إذا لنقصابید أن ھذا الحق للشفیع ینتزعھ من المشتري بما قام علیھ إذا لم تتغیر صورتھ بالزیادة أو ا
ل تكون من حق الشفیع، أو المشفوع فیھ عند المشتري قبل الأخذ مھ بالشفعة فھ حصلت الزیادة في غلة

  : ھذا اختلف الفقھاء على عدة أقوالول للمشتري،
وقع البیع ولا ثمر ثم أثمر  أي –إذا حصلت بعد العقد ) الغلة(أن الزیادة  )٦٩(وبھ قال الحنفیة: القول الأول 

ً أخذه الشفیع بثمره مع الأرض، لأن  –بعده ً وكان متصلا وجاء الشفیع فإن كان مما یثبت حكم البیع فیھ تبعا
ً، أما إذا جذھا المشتري فللشفیع أن یأخذ النخل بجمیع الثمن لأن الثمرة لم تكن  البیع سرى إلیھا فكانت تبعا

  .)٧١(والظاھریة )٧٠(ول الحنفیة قال الإباضیةفلا تقابل بثمن، وقریب من ق،   موجودة وقت العقد فلم تقصد
  

إن كان في النخل ثمرة مدركة ثم اشتراھا المشتري، كان للمشتري ثمرھا، فإن : "یقول صاحب المصنف
أذھبھا المشتري ثم طلبھا الشفیع طرح عنھ من الثمن الأول بقدر ثمرتھا، وإن كانت الثمرة غیر مدركة 



 

  

یعلم الشفیع فالثمرة للمشتري، فإن طلبھا الشفیع وقد أدركت فیھا ثمرة أذھبھا المشتري قبل أن ففأدركت 
  .)٧٢("كانت لھ الثمرة مع أصلھا بالثمن الذي اشتراھا بھ

أن الزیادة في الغلة المشفوع فیھا والتي تحدث عند المشتري  )٧٤(والحنابلة )٧٣(وبھ قال المالكیة: القول الثاني 
ً للمشفوع فیھ قبل أخذه منھ بالشفعة تكون للمشت   .ري لأن الغلة حدثت في ملكھ، ولأنھ كان ضامنا

  
مالك في الرجل یشتري الأرض فیعمرھا بالأصل یضعھ فیھا، أو البئر یحفرھا ثم یأتي رجل فیدرك فیھا  قال

ً فیرید أن یأخذھا بالشفعة، فإنھ لا شفعة لھ فیھا إلا أن یعطیھ قیمة ما عمر، فإن أعطى قیمة ما عمّر كان  حقا
  .)٧٥("أحق بالشفعة، وإلا فلا شفعة لھ فیھا

  
وإذا بنى المشتري أعطاه الشفیع قیمة بنائھ إلا أن یشاء المشتري أن یأخذ بناءه فلھ ذلك إذا : "قدامة  إبنوقال 

  .)٧٦("لم یكن في أخذه ضرر
  

ً وحدث فیھ: "حیث ذكر صاحب المھذب )٧٧(وبھ قال الشافیعة: القول الثالث  زیادة قبل أن  وإن اشترى شقصا
یأخذ الشفیع نظرت، فإن كانت زیادة لا تتمیز كالفسیل إذا طال وامتلأ، فإن الشفیع یأخذه مع زیادتھ، لأن ما 
لا یتمیز یتبع الأصل في الملك كما یتبعھ في الرد، وإن كانت متمیزة كالثمرة فإن كانت ثمرة ظاھرة لم یكن 

مذھبھ  –ع حق لأن الثمرة الظاھرة لا تتبع الأصل، وإن كانت غیر ظاھرة ففیھا قولان، قال في القدیم للشفی
  .)٧٨(تتبع كما في البیع، وقال في الجدید لا تتبعھ –

 
ویبدو أن الشافعیة فرقوا بین ما یتمیز عن الأصل وما لا یتمیز، فإن كان یتمیز مع ظھوره فإنھ لا یتبع 

الرد، وإن كانت الثمرة غیر ظاھرة ففیھا قولان في القدیم تتبع وفي الجدید لا تتبع، وأما الأصل في الملك و
  .إن كانت الزیادة لا تتمیز فإن ذلك من حق الشفیع یأخذه مع زیادتھ

  
فھم تردد تصرف المشتري العالم تلاخوالسبب في إ: "سبب الخلاف في ھذه المسألة بقولھرشد  إبنوقد بین 

ستحقاق لو بنى في وتصرف المشتري الذي یطرأ علیھ الإلیھ؛ بین شبھة تصرف الغاصب، بوجوب الشفعة ع
ومن غلب لھ أن یأخذ القیمة، الأرض وغرس، وذلك أنھ وسط بینھما، فمن غلب علیھ شبھة الاستحقاق لم یكن

  .)٧٩("شبھة التعدي قال لھ أن یأخذ بنقصھ، أو یعطیھ قیمتھ منقوصاً 
  

فوع فیھا والتي تحدث عند المشتري الغلة المش قال بھ المالكیة والحنابلة أن الزیادة فيویبدو لي أن الراجح ما 
ً للمشفوع قبل أخذه منھ بالشفعة تكون للمشتري، لأن الغلة حدثت في ملكھ وھ و مستحق لھا، ولأنھ كان ضامنا

  .فیھ



 

  

  
  المبحث الخامس 

  غلة المغصوب
  

ً، واغتصبھالغصب في ال قھره، ویظھر أن : فھو غاصب، وغصبھ على الشيء ،لغة من غصب الشيء غصبا
  .)٨٠(الغصب یأتي بمعنى الأخذ بالقوة قھراً 

  
فھ صاحب جواھر الإكلیل بأنھ وأما الغصب في الإ ّ ً بلا حرابة"صطلاح، فقد عر ، أي بلا )٨١("أخذ مال قھرا

  .مقاتلة
  

فھ البھوتي بأنھ ّ ً بغیر حقالإ: "وعر   .)٨٢("ستیلاء على حق غیره قھرا
  

ً بخلاف السرقة التي ت ً والحرؤویبدو أن الغصب أخذ مال الغیر بالقوة جھرا بة التي ھي قطع الطریق اخذ سرا
  .الناس ومقاتلتھم  ابوإرھ

  
ھذا وقد اتفق الفقھاء على أن من حق المغصوب منھ أن یرد إلیھ الغاصب عین مالھ الذي غصبھ إذا كان 

ً، كما یدل  ، لأن رد العین )٨٣()على الید ما أخذت حتى تؤدي: (یھ وسلمعلى ذلك قولھ صلى الله علباقیا
المغصوبة ھي الموجب الأصلي للغصب، ولأن الحق لا یتم إلا بعودة المغصوب وفي المكان الذي غصب 

  .منھ، لتفاوت القیم بتفاوت الأماكن 
  

  : غاصب وكانت كالتاليتلفت في ید الختلفت آراء الفقھاء في ضمانھا إذا فقد إ) غلتھ(وأما زوائد المغصوب 
  

إلى أن الزوائد المغصوبة لا تضمن سواء أكانت منفصلة أم متصلة  )٨٤(ذھب أبو حنیفة وأبو یوسف: أولاً 
منع كالولد واللبن والصوف والسمن، لأنھا تحدث أمانة في ید الغاصب، لكنھا تضمن في حالة الإتلاف أو ال

لمتصلة في غیر الآدمي لا یضمن الزیادة، عند أبي حنیفة ستھلاك الزوائد امن إعادتھا إلى صاحبھا، وإن إ
ً للصحابیین    .)و یوسف ومحمد بن الحسن الشیبانيأب(خلافا

  
ویعود سبب عدم الضمان في زوائد الغصب عند أبي حنیفة وأبي یوسف لأنھا لم تكن في ید المالك وقت 

یزیل ید المالك،  على مال الغیر على وجھثبات الید إزالة الید عنھا، لأن الغصب عندھم إالغصب، فلم توجد 



 

  

ً وعلیھ  فإن حصل التعدي على زوائد الغصب بالإتلاف أو الأكل أو البیع أو المنع من الإعادة صار غاصبا
  .)٨٥(الضمان

  
وأما المالكیة فقد ذكروا أن الزیادة إذا كانت متصلة بفعل الله سبحانھ وتعالى على المغصوب كالسمن : ثانیاً 

إذا كانت الزیادة متصلة بأن أثمر النخل والشجر عند لا تكون مضمونة على الغاصب، وأما والكبر، ف
  .الغاصب أو تناسل الحیوان ولبنھ وصوفھ فھي مضمونة على الغاصب رد كل ذلك مع ما غصب أو أكل 

  
ن أو لحیوامثل ا –ب من نخل أو ثمر أو شجر أو تناسل وما أثمر عند الغاص: "یقول صاحب الشرح الصغیر

  .)٨٦("فإنھ یرد ذلك كلھ مع ما غصب وما أكلھ –جز الصوف أو حلب اللبن
  

 )٩١(مѧѧѧѧن الحنفیѧѧѧѧة والإمامیѧѧѧѧة )٩٠(الحسѧѧѧنومحمѧѧѧѧد بѧѧѧѧن )٨٩(والإباضѧѧѧѧیة)٨٨(والحنابلѧѧѧة)٨٧(وذھѧѧѧѧب الشѧѧѧѧافعیة: ثالثѧѧѧاً 
ن فѧي مسѧشѧجرة وولѧد الحیѧوان، والمتصѧلة كالإلى القول بأن زوائѧد المغصѧوب المنفصѧلة كثمѧرة ال )٩٢(والزیدیة

  .حالة تلف المغصوب في ید الغاصب تضمن كالعین المغصوبة
  

وإذا زاد المغصوب في ید الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت، أو جاریة فسمت أو ولدت : "یقول الشیرازي 
ً ثم تلف ضمن ذلك كلھ؛  لأنھ مال للمغصوب منھ حصل في یده بالغصب فضمنھ بالتلف كالعین  ً مملوكا ولدا

  .)٩٣("المغصوبة
  

وإن زاد لزمھ رده بزیادتھ متصلة كانت أو منفصلة، لأنھا من نماء : "ویقول صاحب الروض المربع
  .)٩٤("المغصوب، وھو لمالكھ فلزمھ رده كالأصیل

  
وإذا زاد المغتصب في ید الغاصب زیادة كثیرة فالزیادة لربھ ولا شيء للغاصب : "ویقول صاحب المصنف

  .)٩٥("يء من ذلكفي ذلك، ولا یرجع على ربھ في ش
  

مضمونة، لأن الغصب عنده إثبات الید على مال ) محمد بن الحسن الشیباني(وعند محمد : "وقال الكاساني
  .)٩٦("الغیر بغیر إذن مالكھ، وقد وجد الغصب

  
قال بھ الشافعیة والحنابلة والإباضیة وقول محمد بن الحسن الشیباني والإمامیة والزیدیة أن زوائد  اوالراجع م

منع لأن الغاصب معتدي، وبإمساكھ للأصل تسبب في لالمغصوب المنفصلة والمتصلة مضمونة بالإتلاف وا



 

  

ً، وھو من أكل أموال الناس  إثباتھ یده على ھذه الزوائد، وإثبات یده على الأصل محظور وھو تعدي أصلا
  .بالباطل، وھذا لا یجوز شرعاً 

  
  :فیھ الفقھاء، وفي ذلك الأقوال الآتیة وأما من الذي یستحق غلھ المغصوب، فقد اختلف 

، )١٠٣(والإباضѧیة )١٠٢(والأمامیѧة )١٠١(والزیدیѧة )١٠٠(والظاھریѧة)٩٩(والحنابلة)٩٨(والشافعیة)٩٧(المالكیةذھب : أولاً 
ولا (إلى أن زوائد المغصوب یرد كلھ مع ما غصب إلى صاحب العین المغصوبة واسѧتدلوا لѧذلك بقولѧھ تعѧالى 

  .، أي لا یأكل بعضكم مال بعض بالباطل)١٠٤()بینكم بالباطلتأكلوا أموالكم 
  

من ظلم من (، وكذلك الحدیث )١٠٥()إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیكم(ستدلوا بالحدیث وكذلك إ
ً طوقھ من سبع أرضین   .)١٠٦()الأرض شیئا

  
لأن ذلك ملكھ، ولما في ویستدل ما تقدم على أن المغصوب وزوائده ترد إلى صاحب المال المغصوب منھ 

الغصب من الوعید في الآخرة، وھذا یدل على حرمة أموال الآخرین، والأصل أن تعاد لأصحابھا مع 
  .زیادتھا

إلى أن زوائد المغصوب لا ترد إلى صاحب المال المغصوب، بل  )١٠٧(وذھب أبو حنیفة وأبو یوسف: ثانیاً 
الإتلاف أو الغصب، وتبقى بید الغاصب، ولكنھا لا ان، في حالة مضھي أمانة في ید الغاصب، وعلیھ ال

  .)١٠٨(تطیب لھ عند أبي حنیفة ومحمد بن الحسن، وتطیب لھ عند أبي یوسف وزفر
  
ستدلوا لذلك بأن ھذه الزوائد لم تغصب، بل حصلت في ید الغاصب، فھي غیر مغصوبة فلا یجب ضمانھا وإ

، بل ھي نتجت عنھ، ووجودھا لیس بفعل محرم من زیادة لیس من فعل الغاصبما حصل  كالودیعة، وإن
  .)١٠٩(منھ
  

ف كالأصل،  لولنا أنھ مال المغصوب منھ حصل في یده بالغصب فیضمنھ بالت: "قدامة بقولھ  إبنورد علیھم 
ات یده على ھذه الزوائد، إن إثبات یده لیس من فعلھ لا یصح، لأنھ بإمساك الأم تسبب إلى إثب: وقولھم 
  .)١١٠("الأم محظوره على دیوإثبات 

  
  : أن الخلاف في غلة المغصوب فیھ خمسة أقوال  )١١١(جزي إبنھذا وذكر 

  للشافعي: الأول ً ً لتعدیھ، وفاقا   .قد یردھا مطلقا

  لأنھا في مقابلة الضمان الذي علیھ : الثاني ً  .لا یردھا مطلقا



 

  

 ن فیھ دون الحیوان وشبھھ وقیل یردھا في الأصول والعقار، لأنھ مأمون ولا یتحقق الضما: الثالث
 .مما یتحقق فیھ الضمان

  لأبي حنیفة وقیل یردھا إن إ: الرابع ً  .نتفع بھا ولا یردھا إن عطلھا وفاقا

  إن غصب المنافع والرقابھا إن غصب المنافع خاصة، ولا یردھا دوقیل یر: الخامس. 
  

متصلة ھو صاحب العین المغصوبة، والراجح قول جمھور الفقھاء، وھو أن المستحق للزوائد المنفصلة وال
لأنھا نماء ملكھ، وللأدلة التي ذكروھا من القرآن الكریم والسنة النبویة والتي تحرم غصب مال الأفراد بدون 

  .رضاھم 
  
  
  
  

  المبحث السادس 
  غلة الموصى بھ

  
علتھ ا جوأوصیت لھ بشيء، وأوصیت إلیھ إذ: عھد إلیھ: أوصى الرجل ووصاه : الوصیة في اللغة من وصى
  .)١١٢(تصالھا بأمر المیتوصیك، وسمیت وصیة لإ

  
ً فھي  ن یوصي إلى إنسان بتزویج بناتھ، أو ، كأ)١١٣("الأمر بالتصرف بعد الموت: "وأما الوصیة شرعا
  .الصلاة علیھ أو تفرقھ ثلثھ 

  
  .   و غیرهللموصى لھ بعد الموت من مال أو متاع أو عقار أ ود بالموصى بھ ھو ما یتركھ الموصيوالمقص

  
، ولإجماع الأمة )١١٥(والسنة النبویة المطھرة  )١١٤(ھذا وقد أجاز الفقھاء الوصیة لورودھا في الكتاب الكریم

یر إنكار على أن لا تزید عن ثلث غمن لدن رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى یومنا ھذا، یوصون من 
مباشرة، فإن  الموصى لھ بعد موت الموصيبول المال، وینتقل ملك الموصى بھ إلى الموصى لھ إذا تم ق

ختلف الققھاء فیمن یملك غلة الموصى بھ إلى وقت القبول، خر قبول الموصى لھ بعد موت الموصي، فقد إتأ
  : ھل تكون للورثة أم للموصى لھ، وفي ھذا أقوال 



 

  

  
 ً إلى أن الغلة التي  )١١٩(لحنابلةوا )١١٨(وأحد أقوال المالكیة )١١٧(ومشھور الشافعیة )١١٦(ذھب الحنفیة : أولا

  .تحدث بعد موت الموصي تكون للموصى لھ 
  

قال ولو استھلكت الورثة ... فما حدث من نمائھا بعد الموت یكون الموصى لھ: "یقول صاحب بدائع الصنائع
 لبن الشاة أو صوفھا وقد حدث بعد الموت فعلیھم ضمانھ لأن الموصى لھ ملكھ بملك الأصل فیكون مضموناً 

  .)١٢٠("بالإتلاف
  

والوجھ الثاني وھو قول إسحاق المروزي وأكثر البغدادي أن الوصیة باقیة على " :یقول صاحب المجموع 
ملك الموصي بعد موتھ حتى یقبلھا الموصى لھ، فتدخل في ملكھ بقبولھ، وینتقل إلیھ عن الموصي، لأن 

  .)١٢١("ي وھو أصحھاقال الشافعي والقول الثان.........الوصیة تملك كالمیراث،
  

والقبول لیس بشرط لصحة الوصیة، إنما ھو .....والموصى بھ یملك بالقبول : "وفي تكملة شرح فتح القدیر 
  .)١٢٢(شرط ثبوت الملك للموصى لھ

  
ولا یثبت الملك للموصى لھ إلا بالقبول بعد الموت، فأما رده وقبولھ قبل ذلك فلا عبرة : "قدامة  إبنویقول 

  .)١٢٣("بھ
  

أن الغلة التي تحدث تكون للورثة، لأن الملك  )١٢٦(والشافعیة )١٢٥(وقول عند المالكیة )١٢٤(وذھب الحنابلة: ثانیاً 
  .في الوصیة لا یتم إلا بقبولھ من الموصى لھ بعد الموت

  
 ولا یثبت الملك في الوصیة للموصى لھ إلا بقبولھ بعد الموت إن كان الموصى لھ واحداً :"یقول البھوتي 

ً محصوراً    .)١٢٧("عتبر قبولھ كالھبةكأولاد عمر، ولأنھ تملیك مال فأ كزید أو جمعا
  

ولنا أن الوصیة إثبات ملك جدید ولھذا لا یرد الموصى لھ بالعیب، ولا یرد : "وفي تكملة شرح فتح القدیر
فیھا ھذه الأحكام فیثبت  علیھ بالعیب، ولا یملك أحد ثبات الملك لغیره إلا بقولھ، أما الوراثة فخلافھ حتى یثبت

ً من الشرع من غیر قبول   .)١٢٨("جبرا
  



 

  

شریح وأكثر البصریین أن ملك الوصیة منتقل عن المیت إلى ورثتھ،  إبنأحدھما وھو قول : "وفي المجموع 
  .)١٢٩("ثم بالقبول تدخل في ملك الموصى لھ، لزوال ملك الموصي بالموت

  
ن المیت یزول ملكھ عن الموصي بھ بعد الموت، وأن الموصى لھ ویعود سبب الخلاف في ھذه المسألة إلى أ

لا یُقبل قولھ في قبول الوصیة إلا بعد موت الموصي ففي ھذه الحالة إما أن ینتقل الملك إلى الورثة ثم بعد 
 ذلك عند التوزیع یُعطى لھ حقھ، وإما أن یُعطى للموصى لھ مباشرة بعد قبولھ لأنھ تقدم ملكھ لذلك قبل الموت

قتضى أن یكون ملك، وأن الوارث لا یملك الإرث، إمتنع أن یبقى للمیت ن كانت الموافقة بعده، وإنھ لما إوإ
ً على قبول الموصى لھ ورده    .الملك موقوفا

  
والراجح ما قال بھ الحنفیة ومشھور الشافعیة، وھو قول للمالكیة والحنابلة إلى أن الغلة التي تحدث بعد موت 

وصى لھ، وذلك لأن الموصى بھ ملك للموصى لھ بمجرد الوصیة، والغلة الناتجة عن ذلك الموصي تكون للم
  .تبع لھ، ولأن الوصیة ھي حق للموصى لھ كالمیراث كذلك

  
  : الخاتمة 

  : لقد توصل الباحث بفضل الله سبحانھ وتعالى وكرمھ إلى النتائج الآتیة 
ف جمھور الفقھاء الغلة بأنھا  .١ ّ یحصل من ریع الأرض، أو أجرتھا أو أجرة  مطلق الدخل الذي: عر

  .الدار أو السیارة أو عین استعمالیة ینتفع بھا مع بقاء عینھا
ف المالكیة الغلة بأن .٢ ّ  .ما تجد من سلع لتجارة قبل بیع رقابھا : ھا وعر
، لقد سبق الفقھ الإسلامي المحاسبات المالیة الحدیثة في تفریقھ بین الغلة والربح والفائدة والنماء .٣

 .وبذلك حقق التفریق بین أرباح الحیازة وأرباح التشغیل
تعتبر زكاة المستغلات كالدور والسفن والسیارات من الأمور المستجدة والتي بین الفقھاء أن فیھا  .٤

وتعامل معاملة الزروع والثمار، فتؤخذ الزكاة من أرباحھا ولا تقتطع من رأس المال، ویتم الزكاة، 
بعد خصم الاھتلاكات في البناء أو السیارة من الأرباح، ولا % ٥أو % ١٠تحصیل الزكاة بنسبة 

 .حولان الحولیعتبر فیھا 
ً إلیھ الأرباح  .٥ بینما الماشیة وعروض التجارة تؤخذ زكاتھا من الأصل والنماء، أي رأس المال مضافا

 .ویتم ذلك بعد حولان الحول % ٢.٥ونسبة 
ھا لا تدخل فیھ، وھي ملك للراھن، وھو القول الراجح الغلة الناشئة والمتولدة عن الرھن وزوائد .٦

للأحادیث الواردة في ذلك، ولأن عقد الرھن لا یزیل الملك عن المرھون، فلم یسر إلى النماء 
 .المتمیز كالإجارة



 

  

الزیادة الحاصلة في غلة المشفوع فیھ والتي تحدث عند المشتري قبل أخذه منھ بالشفعة تكون  .٧
ً للمشفوعي مللمشتري لأنھا حدثت ف  .فیھ لكھ، وكان ضامنا

 .زوائد غلة المغصوب تضمن لصاحبھ في حالة الإتلاف، لأنھ تعدي والزوائد تبع للعین المغصوبة  .٨
ي، وقبل تملك الموصى لھ تعتبر من حق الموصى لھ صغلة الموصى بھ التي تحدث بعد موت المو .٩

 .بعد قبولھ
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ج أحادیثھ وعلق علیھ بشیر قیم الجوزیة، شمسي ال إبن .٢٥ ّ دین أبي عبدالله محمد، بدائع الفوائد، حققھ وخر

 . ١٥٥-١٥٤، ص ٢م، ج١٩٩٤ -ھـ١٤١٥، مكتبة دار البیان، دمشق ١عیون، ط



 

  

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ٣رشد، محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ط إبن .٢٦
الشرح الصغیر على أقرب :  أنظرو.   ٢٥١، ص١م، ج١٩٦٠ -ھـ١٣٧٩مصر،  –الحلبي وأولاده 

أو بعیر أو دار اشترى للتجارة فإكراه وقبض من ) كغلة عبد: (، حیث قال ٦٣١، ص ٣المسالك، ج
ً من یوم قبضھ  .الكراء ما فیھ نصاب، فإنھ یستقبل بھ حولا

وقد ذكر في . ٤٧٥، ص ١المرتضى، أحمد بن یحیى، شرح الأزھار، دار إحیاء التراث العربي، ج .٢٧
ً لیبیع نتائجھا م: ما یلي ٤٧٥، ص ١الھامش في ج تى حصل فإنھ یلزمھ الزكاة في ومن اشترى فرسا

قیمتھا وقیمة أولادھا، وذكر ذلك عن الھادي، ودلیلھ أنھا تصیر للتجارة ھي وأولادھا، وكذلك من 
یبیع ثمرھا، وبقوة لیبیع اشترى دود القز لیبیع ما یحصل منھا قالھ الحقیني، وكذلك من اشترى شجرة ل

 .لبنھا وشحمھا وصوفھا
 . ١٥٥- ١٥٤، ص ٢بدائع الفوائد، ج .٢٨
 . ٢٥١، ص ١بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ج .٢٩
 .٤٧٥، ص ١شرح الأزھار، ج .٣٠
، ٥مختصر صحیح البخاري، ط) فرسھ وغلامھ صدقةلمسلم في لیس على ا: (أخرجھ البخاري بلفظ  .٣١

لیس (بلفظ باب الزكاة، أخرجھ مسلم  ھـ١٤١٥ –م ١٩٩٤دمشق الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع، 
، ٣دار المعرفة، بیروت، ج مسلم بن الحجاج، الجامع الصحیح) عبده ولا فرسھ صدقة المسلم في على
 .٦٧ص

 -ھـ ١٤١٠الحسیني، صدیق بن حسن، الروضة الندیة شرح الدرر البھیة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .٣٢
 .٢٥٧- ٢٥٦، ص١م، ج١٩٩٠

 .٢٥٧- ٢٥٦، ص ١الروضة الندیة، ج .٣٣
 .٤٧٣، ص١فقھ الزكاة، ج .٣٤
 .٣٢٩، ص١زروق، العلامھ، شرح الرسالة، وھي مطبوعة في كتاب واحد مع رسالة أبي زید، ج .٣٥
 .٢٩، ص٣قدامة، محمد بن عبدالله، المغني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج إبن .٣٦
 .٣٢٩، ص١شرح الرسالة، ج .٣٧
 .٢٩، ص٣المغني، ج .٣٨
ة، محمد وخلاف، عبد الوھاب وحسن، عبدالرحمن، بحث الزكاة والوقف ونفقات الأوقاف أبو زھر .٣٩

- ١٤١(كمصدر لتمویل مشروعات التكافل الاجتماعي، حلقة الدراسات الاجتماعیة للدول العربیة، ص
١٤٢.( 

 .٢٨٧، ص١٩٧٩زكریا محمد، المالیة العامة الإسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، . بیومي، د .٤٠
 .٤٨١- ٤٧٩، ص١فقھ الزكاة، ج .٤١
 .١٨٩-١٨٨، ص١٣لسان العرب، ج .٤٢



 

  

 .٣٠٧، ص٣كشاف القناع، ج .٤٣
 .٣٠٨، ص٣نفس المرجع، ج .٤٤
، مطابع دار الصفوة للطباعة ١ن الإسلامیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، طوزارة الأوقاف والشؤو .٤٥

والظاھر أنھا  .)ع.م.ھكذا وجدت ج(، ٢٦٩، ص ٣١م، ج١٩٩٤-ھـ١٤١٤ع، .م.والنشر والتوزیع، ج
 .جمھوریة مصر العربیة 

وغلتھ "الھامش، . ٧٨٩، ص٢، دار المعرفة، بیروت، ج٢لاختیار لتعلیل المختار، طعبدالله الموصلي،ا .٤٦
: أنظرو.   العقار وكسب الرھن لیس برھن لأنھ غیر متولد منھ، ولا بدل عنھ، ككسب المبیع وغلتھ

، فقد ١٢٥، ص٦الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، جعلاء الدین الكاساني بدائع الصانع في ترتیب 
ذكر أن زوائد الرھن على ضربین، زیادة غیر متولدة من الأصل ولا في حكم المتولدة منھ كالكسب 
والھبة والصدقة، وزیادة متولدة من الأصل كالولد والثمر واللبن والصوف، ولا خلاف أن في زیادة 

ولا ھي بدل المرھون ولا جزء منھ ولا بدل جزء منھ فلا یثبت فیھ  الأولى أنھا لیست بمرھونة بنفسھا
 .حكم الرھن، وأما الزیادة الثانیة فقال أصحابھا رحمھم الله إنھا مرھونة

 .٤٣، ص٢م، ج١٩٨٩ - ھـ ١٤٠٩، جامعة بغداد، ١، طنھاشم، مسائل من الفقھ المقار. عبدالله، د .٤٧
 .١٢٥، ص٦لصنائع، ج، بدائع ا٧٨٩، ص٢الاختیار لتعلیل المختار، ج .٤٨
: أنظرو. ٢٤٨، ص٣الخرشي على مختصر سیدي خلیل، حاشیة الشیخ علي العدوي، بیروت، ج .٤٩

 .٤٣٠، ص٤المعني، ج
-ھـ١٣٧٩، دار المعرفة بیروت، ١الشیرازي، إبراھیم بن علي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، ط .٥٠

 .٣١٨، ص١م، ج١٩٥٩
مان، التروي، أحمد بن عبدالله الكندي، المصنف، و .٥١ م، ١٩٨٤-ھـ١٤٠٥زارة التراث القومي والثقافة، عُ

 .١٦٧، ص ٢٥ج
 .٤٣٠، ص٤غني، جلما:  أنظرو. ٢٤٨، ص ٣الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج .٥٢
 .٣١٨، ص١المھذب في فقھ الإمام الشافعي، ج .٥٣
م، ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨، المكتب الإسلامي، بیروت، ١ماجھ، ط إبنأخرجھ الألباني، ضعیف سنن  .٥٤

م، ١٩٩٣-ھـ١٤١٣، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢طأ، الإمام مالك، تحقیق بشار عواد، ط، المو١٩٠ص
.   ٢٥١ونص ھذا الحدیث في مسند الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص. ٤٩١، ص٢ج

 .والحدیث ورد بروایات متعددة تقویة، والله أعلم
، دار الغرب ١م بن مالك بن أنس، طالمعافري، أبو بكر بن العربي، كتاب القبس في موطأ الإما .٥٥

 .٩٠٣، ص٣م، ج١٩٩٢الإسلامي، بیروت، 
وبوب لھ .   ١٨٧، ص٣البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار الجیل، بیروت، ج .٥٦

ً، ولبن الدر : البخاري باب الرھن مركوب ومحلوب والحدیث الرھن یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا
 .یشرب بنفقتھ



 

  

، دار إحیاء التراث العربي، ٤بن علي، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، طحجر، أحمد  إبن .٥٧
 .١٠٨- ١٠٧، ص٥بیروت، ج

 .١٦٧، ص٢٥المصنف، ج .٥٨
ً كان: (، إذ یقول ٣٢٦، ص٣كشاف القناع، ج أنظرو. ٤٣٠، ص٤المغني، ج .٥٩ ) ونماء الرھن متصلا

، وكسبھ وغلاتھ، وصوفھ ولبنھ، وورق شجرة الم(النماء  ً مھره، وارش الجنایة صود، وقأو منفصلا
ً في ید من الرھن في یده .... أو للقصاص ) علیھ الموجبة للمال  .تكون رھنا

ومنافع : "، إذ یقول ٨٩، ص٩حزم، علي بن أحمد الظاھري، المحلى، دار الجیل، بیروت، ج إبن .٦٠
ً لصاحبھ الراھن كما كانت قبل الرھن،  ادثة والولد أكل الثمرة الح.....الرھن كلھا لا تحاشى منھا شیئا

 ".الحادث، والزرع والعمارة، والأصواف الحادثة
 .٤٣٠، ص٤المغني، ج .٦١
 .٣٢٦، ص٣كشاف القناع، ج أنظرو.   ٤٣٠، ص٤المغني، ج .٦٢
طلب : ، والاستیلاد١٠٤، والمقصود بالتدبیر، عتق العبد، مختار الصحاح، ص٤٣٠، ص٤المغني، ج .٦٣

 . ١٧الوالد من الأمة، التعریفات، ص
 .٤٣٠، ص٤جالمصدر السابق،  .٦٤
 .١٨٤- ١٨٣، ص٨لسان العرب، ج .٦٥
 .١٤٩، ص٤كشاف القناع، ج .٦٦
 .٤، ص٥بدائع الصنائع، ج .٦٧
م، ١٩٩٣-ھـ١٤١٣، دار المعرفة، بیروت، ٣نجیم، زین الدین، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط إبن .٦٨

 .١٤٣، ص٨ج
جذھا أي ، ومعنى ٢٦٨، ص ٣١قھیة الكویتیة، جفالموسوعة ال أنظرو. ٢٩ص. ٥بدائع الصنائع، ج .٦٩

 .حصدھا
م، ١٩٩١ - ھـ  ١٤١١حیدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الجلیل، بیروت، :  أنظرو
ً من مالھ كصبغھ فشفیعھ مخیر إن : ، قولھ ٨١٢، ص٤ج لو زاد المشتري على البناء المشفوع شیئا

 العقار ىي قد أحدث علشاء تركھ، وإن شاء تملكھ بإعطاء ثمن البناء وقیمة الزیادة، وإن كان المشتر
شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنھ فالشفیع بالخیار إن شاء تركھ وإن  المشفوع بناء أو غرس فیھ أشجاراً 

  .یة والأشجاربنیة والأشجار، ولیس لھ أن یجبر المشتري على خلع الإبنالإ مةیوق
 .٢٦٩، ص٢٦المصنف، ج .٧٠
ً وزاد في یده ثم علم الشفیع بالشفعة وأما إن اشترى ش: "حزم إبن، ویقول ١١٩، ص٣المحلى، ج .٧١ خصا

وكثرة سعفھ، وطول الأغصان في الشجرة، فكل  یادة غیر متمیزة كطول النخل وغلظھسواء كانت الز



 

  

ً عن  ً أو نماءً منفصلا ً مؤبرا ھذا یتبع الأصیل بلا خلاف، وإن كانت الزیادة متمیزة مثل أن كان طلعا
 ".یدة تمیزت في ملكھالأصل كان للشفیع دون النماء، لأنھا فا

 .٢٦٩، ص٢٦المصنف، ج .٧٢
الكاندھلوي، محمد زكریا، أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت،  .٧٣

، أبرت، زھت أزھرت، ١٦٩، ص٦الخرشي على مختصر سدي خلیل، ج أنظرو. ٦٦، ص٢ج
 .٦٣، ص١الأزھري، عبد السمیع، جواھر الإكلیل، دار الفكر، بیروت، ج

قدامة وشمس الدین بن قدامة، المغني ویلیھ الشرح الكبیر، دار الكتاب  إبنالمقدسي، موفق الدین  .٧٤
وإن : ، حیث قال ٣٤٦، ص٥المغني، ج أنظرو. ٥٠٠، ص٥العربي للنشر والتوزیع، بیروت، ج

 في الأرض فللشفیع الأخذ بالشفعة ویبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد لأن - المشتري - زرع
ضرره لا یتباقى، ولا أجرة علیھ، لأنھ زرعھ في ملكھ، ولأن الشفیع اشترى الأرض وفیھا زرع للبائع 
فكان لھ مبقي إلى الحصاد بلا أجرة كغیر المشفوع، وإن كان في الشجر ثمر ظاھر، أثمر في ملك 

 .المشتري فھو لھ مبقى إلى الجذاذ كالزرع
، ٦الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج أنظرو. ٦٦ص، ٢أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك، ج .٧٥

 .١٦٩ص
 . ٣٤٦، ص٥المغني، ج أنظرو. ٥٠٠، ص٥المغني ویلیھ الشرح الكبیر، ج .٧٦
 . ٣٨٩، ص١المھذب، ج .٧٧
 .٣٨٩، ص١المرجع السابق، ج .٧٨
 .٢٢١، ص٢ھـ، ج١٤١٥رشد، أحمد بن محمد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مكتبة الخانجي،  إبن .٧٩
 .٦٤٩ص ،١لسان العرب، ج .٨٠
 .١٢٩، ص٦الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج .٨١
 .٤٨٠م، ص١٩٩٣-ھـ١٤١٣، مكتبة العبیكان، الریاض ٣البھوتي، منصور، الروض المربع، ط .٨٢
ھذا : ، وقال٥٦٧، ص٣أخرجھ الترمذي، الجامع الصحیح، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج .٨٣

 .حدیث حسن صحیح
 .١٢٧، ص٥، بیروت، جالشیخ نظام، الفتاوي الھندیة، دار صادر .٨٤
ً فمسلم : وأما قولھ : ، حیث یقول١٤٣، ص٧بدائع الصنائع، ج .٨٥ الغصب إنما أوجب الضمان لكونھ تعدیا

ً بالمالك وذلك بإخراجھ من أن  ً بوقوعھ ضارا لكن التعدي في الإزالة لا في الإثبات، لأن وقوعھ تعدیا
ً بھ في حق المالك وإعجازه في الانتفاع بھ وھ و تفسیر تفویت الید وإزالتھا، فأما مجرد یكون منتفعا

ً، وعلى ھذا الأصل یخرج زوائد الغصب إنھا لیست بمضمونة  الإثبات فلا ضرر فلم یكن الإثبات تعدیا
سواء كانت منفصلة كالولد واللبن والثمرة، أو متصلة كالسمن والجمال لأنھا لم تكن في ید المالك وقت 



 

  

 ٣٥٥، ص٩تكملة شرح فتح القدیر، ج:  أنظرفلم یود الغصب، وغصب الأم فلم توجد إزالة ید عنھا، 
 .ولا یضمن الغاصب منافع ما غصبھ إلا أن ینقص باستعمالھ، فیغرم النقصان: "حیث قال 

إن زوائد المغصوب المتصلة المتولدة أو المنفصلة : "حیث یقول  ٥٦٢، ص٤درر الحكام، ج:  أنظرو
غصب ھي لصاحبھا یعني أنھا مال المغصوب منھ وھذا المال المتولدة الحاصلة في ید الغاصب بعد ال

أمانة في ید الغاصب واجبة الرد، فكونھ مال المغصوب منھ ناشئ عن كونھ نماء مالھ وكونھ أمانة ھو 
لكون تلك الزیادة حاصلة في ید الغاصب بإیجاد الباري تعالى ولیس للغاصب فعل وصنع كإزالة الید 

  .لزیادة غصبالمحقة عنده لیس في تلك ا
، ٢الكافي، ج أنظرو. ٥٩٦، ص ٣لك إلى مذھب الإمام مالك، جاالشرح الصغیر على أقرب المس .٨٦

 .٨٤٤ص
 .٣٧٧، ص١المھذب، ج .٨٧
ویضمن : قولھ . ٢٠٣، ص٣الشیخ الكبیر على متن المقنع، ج:  أنظر، و٢٨٠الروض المربع، ص .٨٨

ً أو مع أصلھ مثل ثمرة  زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل سواء كان منفردا
 .الشجرة وولد الحیوان

 .١١٣، ص٨المصنف، ج .٨٩
 .١٤٣، ص٧بدائع الصنائع، ج .٩٠
، ٦٤، ص٣الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقھ الإمامیة، دار الكتاب الإسلامي، بیروت، ج .٩١

 ".أما الزیادة كالسمن وتعلیم الصنعة، فالصحیح أنھ یضمنھا: "حیث قال 
، مطبعة السعادة، مصر، ١سین بن أحمد، الروض النظیر شرح مجموع الفقھ الكبیر، طالسیاغي، الح .٩٢

 .٤٠٢، ص٣ھـ، ج١٣٤٨
 .٣٧٧، ص١المھذب، ج .٩٣
 .٢٨٠الروض المربع، ص .٩٤
 .١١٣، ص٨المصنف، ج .٩٥
 .١٤٣، ص٧بدائع الصنائع، ج .٩٦
 .٥٩٦، ص٣الشرح الصغیر، ج .٩٧
 .٣٧٧، ص١المھذب، ج .٩٨
 .٢٣٥، ص٢ة الریاض الحدیثة، الریاض، جالمقدسي، موفق الدین عبدالله، المقنع، مكتب .٩٩

 .١٢٥٩، مسألة ١٣٩، ص٨المحلى، ج .١٠٠
 .٤٠٢، ص٣الروض النضیر شرح مجموع الفقھ الكبیر، ج .١٠١



 

  

اق، رالحلي، نجم الدین جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقھ الإمامیة، مطبعة النعمان، الع .١٠٢
 .٢٥٦م، ص١٩٦٤- ھـ١٣٨٢

 .٢٥٠ص،   ، وزارة التراث القومي، عمان، جالبسیاني، علي بن محمد، مختصر البسیوي .١٠٣
 .١٨٨سورة البقرة، آیة  .١٠٤
 .، باب العلم٦٧رقم الحدیث .   ٣٦، ص١أخرجھ البخاري، ج .١٠٥
 .٣٤٠أخرجھ البخاري، مختصر صحیح البخاري، ص .١٠٦
 . ١٤٣، ص٧بدائع الصنائع، ج .١٠٧
 .٢٣٨، ص٣١الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج أنظر، و١٤٥- ١٤٣، ص٧المصدر السابق، ج .١٠٨
 .١٤٣، ص٧ائع الصنائع، جبد .١٠٩
 .٦٦، ص٥المغني والشرح الكبیر، ج .١١٠
جزي، محمد بن أحمد، قوانین الأحكام الشرعیة ومسائل الفروع الفقھیة، دار العلم للملایین،  إبن .١١١

 .٣٥٩م، ص١٩٧٩بیروت، 
 .٣٥٣مختار الصحاح، ص:  أنظر، و٣٩٤، ص ١٥جلسان العرب،  .١١٢
لما أوجبھ الموصى في مالھ بعد  إسم: "ني للوصیةتعریف الكاسا: أنظرو ٣٧١، ص٤كشاف القناع، ج .١١٣

 .٣٣١، ص٧ج" موتھ
من بعد وصیة : إلى قولھ تعالى)..في أولادكم یوصیكم الله(ورد في القرآن الكریم قولھ سبحانھ وتعالى  .١١٤

 .١١سورة النساء آیة .   )یوصي بھا أو دین
ً فعاده رسول  .١١٥ ً بن أبي وقاص كان مریضا ل صلى الله علیھ وسلم  فقاالله ورد الحدیث النبوي أن سعدا

، قال یا رسول الله أوصي بجمیع مالي فقال لا، فقال بثلثي مالي، قال لا، قال فبنصف مالي، قال لا
فبثلث مالي، فقال علیھ الصلاة والسلام الثلث والثلث كثیر، إنك إن تدع ورثتك أغنیاء خیر من أن 

 .١٩٩، صمختصر صحیح البخاري: تدعھم یتكففون الناس أخرجھ
 .٣٣٣، ص٧بدائع الصنائع، ج .١١٦
 .٤٣٣، ص١٠المجموع، ج .١١٧
 .٤٢٩-٤٢٧، ص١٠تكملة شرح فتح القدیر، ج .١١٨
 .٥٢٦، ص٣الشرح الكبیر، ج .١١٩
 .٣٣٣، ص٧بدائع الصنائع، ج .١٢٠
 .٤٣٣، ص١٠المجموع، ج .١٢١
 .٤٢٩-٤٢٧، ص١٠تكملة شرح فتح القدیر، ج .١٢٢



 

  

 .٥٢٦، ص٣الشرح الكبیر، ج .١٢٣
 . ٣٨١، ص٤كشاف القناع، ج .١٢٤
 .٤٢٩، ص١٠ح القدیر، جتكملة شرح فت .١٢٥
: أنظر، و٤٣٣، ص١٠النووي، المجموع، رح المھذب، دار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت، ج .١٢٦

وكذلك الھیثمي، .   ١٢٨، ص٤م، ج١٩٩٣-ھـ١٤١٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١الشافعي، الأم، ط
، دار ١الرحمن، ط كبرى الفقھیة، ضبطھ وصححھ عبد اللطیف عبدلأحمد بن محمد بن حجر، الفتاوي ا

 .٤٢٣، ص٣م، ج١٩٩٧- ھـ١٤١٧الكتب العلمیة، بیروت، 
 .٣٨١، ص٤كشاف القناع، ج .١٢٧
 .٤٢٩، ص١٠تكملة شرح فتح القدیر، ج .١٢٨
 . ١٢٨، ص٤، الأم، ج٤٣٣المجموع، ص .١٢٩


